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 المسؤولية الجزائية للشركة التجارية كشخص معنوي 

 The Criminal Liability of The Commercial Company as a 

Legal Person 
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  :الملخص باللغة العربية

 ترتـــــب علن ـــــا مـــــ  جـــــ اام متعـــــدد   قـــــ  اكاـــــ   الج ااـــــ ي نظـــــ ا كـــــا كاـــــجلر الاـــــ كات التمار ـــــة مـــــ   طـــــور  ومـــــا يمكـــــ  ان ي

وإجت ــــد علــــى  ،اكســـيولية الج اايــــة للاــــ كات التمار ــــة وعمــــ  علــــى تنظيمرــــا بموجــــب نصــــو  قانونيــــة  ــــ   ة مــــ  جرــــة 

تمسيدها في  رض الواقع م  جرة ا  ى سواء في  ـوره ا ال ج  ـة وى ـل ال دعيـة وال ـس كعكـة إراد  اكاـ   الصـادقة فـي 

 .الإج ام في ممال الأعمال عموما وممال الا كات التمار ة  صو ا م اربة

 

 .العقوبات  ،الشخص اكعنوي  ،اكسيولية الج ااية ،الا كات التمار ة: الكلمات المفتاحية

 

Abstract:  

In view of the danger these commercial companies pose and the multiple crimes that 

may result from them, the Algerian legislator recognized the criminal responsibility of 

commercial companies and worked to regulate them according to explicit legal texts on 

the one hand, and strived to embody them on the ground on the other hand, whether in 

its injunctive or even deterrent form, which reflects The sincere will of the legislator to 

fight crime in the field of business in general and the field of commercial companies in 

particular. 
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 : مقدمة. 1

رغم الدور الكبير الذي تلعبر الا كات التمار ة في اكساهمة بالن وض بالاقتصاد على اكستوى 

اك لي والدولي، إلا  ن ا يمك   ن تجون لرا آثار سلبية  ا ة إذا كانت هذه الا كات تقوم بأعمال غير 

 .سواءما وعة تض  بالحيا  الاقتصادية والاجتماعية على ىد 

ولقد  دى ذلك بالعديد م  التا يعات الجنااية إلى تطبيق مبد  اكسيولية الج ااية للأشخا  

، اكعدل 11/11/2110اكيرخ في  10/11اكعنو ة، وهذا ما انتهجر إلير اكا   الج اا ي بموجب القانون 

، وسع 21/12/2110رخ في اكي  10/22واكتمم لقانون العقوبات وبعد كعدي  هذا الأ ير بموجب القانون 

اكا   نطاق اكسيولية الج ااية للشخص اكعنوي إلى ج  الج اام اكنصو  عن ا ب ذا القانون و تبعر 

بتعدي  قانون الإج اءات الج ااية، وذلك باست داث فص   ا  يعالج فير قواعد اكتابعة للشخص 

 . اكعنوي 

كيف يتم ت ديد ممال قيام اكسيولية : ليةانطلاقا م  هذه اكعطيات تم ط ح الإشجالية التا

   ؟الج ااية تماه الا كة التمار ة؟ وما هو النظام العقابي لتمسيد هذه اكسيولية

للإجابة على هذا التساؤل سيتم الاعتماد على اكنهج الو في م   لال التط ق إلى  هم النصو  

كنهج الت ليلي م   لال ت لي  مضمون التا يعية والتنظيمية ذات العلاقة بموضو  الب ث، وكذلك ا

 .هذه النصو 

 : ساسيين قسمينتأسيسا على هذا تم تقسيم هذه الدراسة إلى 

 ىجام إسناد اكسيولية الج ااية للا كة التمار ة . 

 آثار قيام اكسيولية الج ااية للا كة التمار ة. 

 أحكام إسناد المسؤولية الجزائية للشركات التجارية .0

كاجلر هذه الا كات التمار ة م   طور  وما يمك  ان يترتب علن ا م  ج اام متعدد   ق  نظ ا كا 

اكا   الج اا ي اكسيولية الج ااية للا كات التمار ة، فدراسة  ىجام إسناد اكسيولية الج ااية 

تمار ة على ان للا كات التمار ة تقتض س التط ق الى اك جع القانوني لإسناد اكسيولية الجنااية للا كة ال

 .نتط ق بعد ذلك الى ش وط قيام اكسيولية الج ااية للا كات التمار ة

 :المرجع القانوني لإسناد المسؤولية الجنائية للشركة التجارية  1.0

، اكتضم  كعدي  11/11/2110اكيرخ في  11-10ك س اكا   الج اا ي بموجب القانون رقم 

مك ر، ويعد هذا الأم   11شخا  اكعنو ة م   لال اكاد  قانون العقوبات   اىة مبد  مسيولية الأ

مست دث في نصو  قانون العقوبات مساي ا بذلك التيار الدولي الداعي إلى تك ية اكسيولية الجنااية 

لرذه الأشخا  اكعنو ة في ظ  ازدياد ظاه   الإج ام لرذه الطاافة م  الأشخا  لاسيما الج اام العاب   

اكنظمة وتبييض الأموال وج اام الإرهاب وتمو لر، وهي ج اام في الغالب ت تاج إلى مث   للحدود والج اام

هذه الأشخا  لارتجاب ا بالنظ  إلى الإمجانيات اكتطلبة في مث  هذه الج اام، وال س كانت م لا لعديد 



  المسؤولية الجزائية للشركة كشخص معنوي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دنيا الوناس و محمد لعوارم  

 

 

731 

ب   للحدود واكعتمد  الاتفاقيات الدولية كالاتفاقية الأمم اكت د  الخا ة بمجاف ة الج  مة اكنظمة العا

 11/11/2111.1م  ط ف الجمعية العامة للأمم اكت د  في 

مك ر وال س  11و ظر  إق ار اكا   باكسيولية الجنااية للأشخا  اكعنو ة م   لال نص اكاد  

باستثناء الدولة والجماعات اك لية والأشخا  اكعنو ة الخاضعة للقانون العام، يجون الشخص : "تنص

عنوي مسيولا ج اايا ع  الج اام ال س ت تكب لحسابر م  ط ف  جر تر  و ممثلير الا عيين عندما اك

 .ينص القانون على ذلك

إن اكسيولية الج ااية للشخص اكعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاع    لي  و ش  ك 

اكيرخ في  22-10انون رقم م  الق 2مك ر  11مك ر إلى  11كما رتب في اكواد  2."في نفة الأفعال 

 3.العقوبات اكق ر  للشخص اكعنوي عند قيام اكسيولية الج ااية ب قر 21/12/2110

اكعدل واكتمم لقانون  2110نوفمبر  11اكيرخ في  10-10و  در  يضا في الوقت ذاتر القانون رقم 

واجب إتباعرا في سير  الدعوى الإج اءات الج ااية، ووضع م   لالر الا وط والكيفيات والإج اءات ال

، وبإق اره لرذا اكبد  2مك ر  01و 1مك ر  01مك ر،  01الج ااية في ىق الشخص اكعنوي م   لال اكواد 

يجون اكا   قد سلك نهج اكا   الف نس س تماما، وب ذا فإن اكسيولية الج ااية للشخص اكعنوي تتق ر 

يستثنل من ا الأشخا  الخاضعة للقانون العام والدولة ، و 4للأشخا  ال س تتمتع بالشخصية اكعنو ة

والجماعات اك لية، وهذا يعنس اكخاطبون هنا هم الأشخا  اكعنو ة الخاضعة للقانون الخا  فقط  يا 

 . 5كان هدفرا سواء بغ ض كسب ال بح  و كان  يريا

خصية اكعنو ة م   ىجام وبالتالي استبعد اكا   الج اا ي الا كات التمار ة ال س لا تتمتع بالش

مك ر كا كات اك ا ة والا كات في طور التأسية، فالج اام ال س ت تكب  لال تأسية  11اكاد  

الا كة يتم استبعاد اكسيولية الج ااية للا كة كون ا لم تكتسب الشخصية اكعنو ة بعد،  ما إذا 

سيولية الج ااية تبقى قاامة بموجب نص ارتكبت ج اام باسم الا كة في م ىلة تصفيت ا، فالأق ب  ن اك

 . 6مك ر كون الا كة في هذه اك ىلة تبقى م تفظة بالشخصية اكعنو ة 11اكاد  

 شروط قيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية  0.0

مك ر م  قانون العقوبات الج اا ي السالفة الذك  الا وط ال س تنعقد بموجب ا  11ىددت اكاد  

الشخص اكعنوي، واكتمثلة في ش طين  ساسيين  ولرما يتعلق بارتجاب الج  مة م  قب  شخص مسيولية 

طبيعي لر  فة التعبير ع  إراد  الشخص اكعنوي  ي ارتجاب الج  مة م  ط ف جراز  و ممث  الشخص 

 .اكعنوي،  ما الا ط الثاني يتمث  في ارتجاب الج  مة لحساب الشخص اكعنوي 

 : مة من طرف أحد أجهزة الشركة التجارية أو ممثليها الشرعيينارتكاب الجري/ أ

مك ر م  قانون العقوبات الج اا ي كاير   اىة إلى ض ور   ن تجون الج  مة  11اكاد   إن

اكنسوبة للا كة التمار ة قد ارتكبت م   ىد  جر ه ا  و ممثلن ا الا عيين، و ن غير هيلاء م  العاملين 

ة عما ي تكبونر م  ج اام، ولو ارتكبوا الج  مة لحساب ا، وإنما يسألون شخصيا لدي ا لا كسأل الا ك

   7.بمف دهم عن ا
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يعتبر مسيرو الا كات التمار ة م   ب ز اكخاطبين بأىجام اكسيولية الج ااية في القانون الجنائي 

امر و  دد م ك ه في ظ  للا كات التمار ة، واكسير في واقع الأم  إما  ن يجون مسيرا قانونيا يمارس مر

قانون الا كات ىسب شج  الا كة، ولا كستطيع الا كة العم  إلا بواسطتر في جميع م اىلرا وعلاقت ا 

مع الغير، وإما  ن يجون مسيرا فعليا يمارس مرام الإدار  دون  ن يجون مسيرا قانونيا، لك  اك كمة العليا 

استبعدت بذلك التفو ض الفعلي وبالنتيمة اكمث  الج اا  ة   ذت بالتفو ض القانوني دون سواه و 

 .8الفعلي  و اكسير الفعلي مادام لا يوجد ما يفيد بأن القانون الأساس س يخولر التفو ض بالتمثي 

 ما اكمثلين الا عيين يقصد ب م الأشخا  الطبيعيين الذي  لرم السلطة القانونية  و الإتفاقية في 

ص معنوي، والسلطة القانونية يجون مصدرها القانون مباش  ،  ما التص ف باسم الا كة بو فرا شخ

 .السلطة الإتفاقية فيجون مصدرها العقد  و نظام تأسية الا كة

م  قانون الإج اءات الج ااية الج اا ي اكمث   2مك ر  01اكاد   وقد ع فت الفق   الثانية م 

 و القانون الأساس س للشخص اكعنوي تفو ضا هو الشخص الطبيعي الذي يخولر القانون : "القانوني بأنر

،  ي يقصد بر الشخص الطبيعي  و الأشخا  الطبيعية الذي  يملجون سلطة التص ف باسم "لتمثيلر

الا كة التمار ة والتعبير ع  إراده ا كاكدي  في ش كة التضام  وش كات التو ية والا كة ذات اكسيولية 

اية اكدي  العام في ىالة ش كة اكساهمة ذات نمط التسيير بمملة اك دود  وراية مملة الإدار   و ال  

الإدار  وراية مملة اكدي    وعضو  و  عضاء مملة اكدي    في ىالة ش كة اكساهمة ذات نمط 

التسيير بمملة اكدي   ، واكصفي في ىالة ى  الا كة واكسير الإداري اكيقت الذي ت ص  على ق ار 

  .م التسيير وتمثي  الا كةقضائي للقيام بمرا

و ترتب على اشتراط القانون تواف  الصفة في الشخص الطبيعي م تكب الج  مة لحساب الا كة،  

بأن ييدي هذا الا ط منطقيا إلى عدم اكساءلة الج ااية للا كة التمار ة في القانون الج اا ي عند 

ن الا عيين، كالعمال الأج اء بما فن م مدراء ارتجاب الج  مة م  غير  ىد هذه الأجر    و هيلاء اكمثلي

الوىدات والوكالات التابعة لرا م ل تبين  نر لم يخولرم القانون الأساس س للا كة تفو ضا لتمثيلرا، وهو ما 

 لصت إلير اك كمة العليا في عد  ق ارات  درت ع  قسم الجنح واكخالفات في قضايا بنك سوسي س 

ج اا  والنيابة العامة نقضت فن ا ق ارات  درت ع  مملة قضاء الج اا  جينيرال الج اا  ضد بنك ال

قضت بإدانة البنك كشخص معنوي بمن ة مخالفة التا يع والتنظيم الخا ين بالص ف نسبت كدي ي 

وكالات البنك، ىيث جاء في ق ارات اك كمة العليا  ن مدي  وكالة بنكية لية ممثلا ش عيا للبنك بمفروم 

م  قانون الإج اءات الج ااية، كون مدي   2مك ر  01اكعدل واكتمم واكاد   22-60  الأم  م 1اكاد  

الوكالة لية م   جر   الشخص اكعنوي باعتباره ش كة ذات  سرم، ولم يثبت القانون الأساس س  ن مدي  

خالفات ال س الوكالة مفوض لتمثي  البنك، و ترتب علير عدم مساءلة البنك بصفتر شخصا معنو ا ع  اك

  9.ي تكب ا مدي  الوكالة

مك ر م  قانون العقوبات الج اا ي تضمنت مبد   11كما يلاىظ  ن الفق   الثانية م  اكاد  

إن اكسيولية الج ااية "ازدواج اكسيولية الج ااية بين الشخص الطبيعي والشخص اكعنوي بقولرا 
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، "فاع    لي  و كا  ك في نفة الفع للشخص اكعنوي لا تمنع م  مساءلة الشخص الطبيعي ك

فالشخص الطبيعي لا يمك   ن يمع  الشخص اكعنوي ستار للت  ب م  اكسيولية الج ااية، وبالتالي م ل 

ثبت ارتجابر للفع  اكم م الذي تقوم بر الج  مة  و ثبت اشتراكر في ارتجاب ا بإىدى وساا  الاشتراك فإنر 

ك، ويستوي  ن يجون قد  در منر سلوكا إيمابيا  و امتناعا وسواء يسأل ج اايا كفاع    لي  و كا  

 .كان الفع  ع  قصد  و ع  غير قصد

 :ارتكاب الجريمة لحساب الشركة التجارية/ ب

لقيام اكسيولية الج ااية الا كة التمار ة يمب  ن يجون الفع  اكم م قد ارتكب لحساب هذه 

يجون الشخص اكعنوي : "... ر م  قانون العقوبات الج اا ي مك 11الأ ير ، وهو الأم  تضمنتر اكاد  

، 10م  قانون العقوبات الف نس س الجديد 2-121واكاد  ..." مسيولا ج اايا ع  الج اام ال س ت تكب لحسابر

لحساب الا كة  -اكمث  القانوني–بمعنل  ن تجون الج  مة قد ارتكبت م  ط ف الشخص الطبيعي 

يمك  الحديث ع  هذه اكسيولية في غياب هذا الا ط، فلا يمك  مساءلة الا كة التمار ة، وبالتالي لا 

التمار ة م ل ارتكب الشخص الطبيعي الفع  اكم م لحسابر الخا   و كان الغ ض م  ذلك إلحاق 

 .الض ر بالا كة التمار ة ال س ينتمس إلن ا

بت ب دف ت قيق مصلحة  ن تجون الج  مة قد ارتك" لحساب الشخص اكعنوي "و قصد بعبار   

للشخص اكعنوي كت قيق ربح  و تمنب ض ر يلحق بر، ويستوي  ن تجون اكصلحة مادية  و معنو ة، 

مباش    و غير مباش  ، م ققة  و م تملة  ي يكفي ارتجاب هذه الأفعال اكم مة ب دف ضمان تنظيم  و 

لحساب "قق هذه الفااد ، فعبار  ىس  سير  عمال الشخص اكعنوي  و ت قيق  غ اضر ى ل ولو لم تت 

كاير إلى ما سيعود على الا كة كشخص معنوي م  فوااد و رباح  و مصالح  و م ايا " الشخص اكعنوي 

 11.م  وراء ارتجاب الج  مة

وبالتالي لا كسأل الا كة ع  الأفعال اك تكبة م  قب  ممثلن ا الا عيين  و  ىد  جر ه ا  ثناء ممارست م 

تجون لحساب م الشخص س  و ت قيق مصلحة شخصية  و قصد الإض ار بالا كة، لأنر في هذه كرامرم وال س 

  12.الحالة كعتبر الا كة ضحية

 :آثار قيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية .0 

م ل قامت اكسوؤلية الج ااية للا كات التمار ة بإعتبارها شخص معنوي م  جرة وكيان اقتصادي م  

 :تب عن ا اثار قانونية معينة يتم بيان ا كالأكي جرة ا  ى ت  

 :إزدواج المسؤولية الجزائية بين الشركة التجارية والشخص المعنوي  1.0

إن اكسيولية : "مك ر م  قانون العقوبات الج اا ي على ما يلي 11نصت الفق   الثانية م  اكاد  

 ".الج ااية للشخص اكعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاع    لي  و كا  ك في نفة الأفعال

الجديد في يتبين م  هذا النص  ن اكا   الج اا ي قد تبنل على غ ار قانون العقوبات الف نس س 

، مبد  ازدواج اكسيولية الج ااية بين الا كة التمار ة كشخص معنوي 2-121الفق   الثالثة م  اكاد  
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والشخص الطبيعي كممث  قانوني لرا ع  نفة الج  مة،  ي متابعة ك  م  الا كة التمار ة والشخص 

 .الطبيعي ج اايا على نفة الفع 

اية ي جع إلى  ن ش وط اكسيولية الج ااية للا كة فأساس مبد  ازدواجية اكسيولية الج ا

التمار ة كشخص معنوي كستوجب تد   شخص طبيعي يقوم باقتراف الفع  لحساب هذه الا كة، 

وبما  ن ارتجاب الفع  اكم م لحساب الغير لية سببا لانتفاء اكسيولية الج ااية ع  م تكب الج  مة، 

التمار ة والشخص الطبيعي ع  ذلك الفع  م ل تواف ت  فم  الطبيعي إذا  ن يسأل ك  م  الا كة

 .13الا وط القانونية

إن إق ار اكسيولية الج ااية اك دوجة للا كة التمار ة ومسيري ا ي دف إلى تمنب  ن تجون الا كة 

التمار ة درعا يتوقى بر الشخص الطبيعي لارتجاب الج اام، لذلك لا يمك   ن نتصور إعفاار م  

 14.لناجمة ع  الج  مة بعلة  نر قام ب ا لحساب الا كة التمار ةاكسيولية ا

اكا   الج اا ي لم يميز بين الج  مة العمدية وغير العمدية وجع  مبد  ازدواج مبد  ازدواج 

اكسيولية الج ااية هو اكك س قانونا بين الشخص اكعنوي والشخص الطبيعي ما دام ش وط هذه 

لا كة قد تنف د باكسيولية الج ااية بال غم م  تواف  ش وطرا السالفة اكسيولية متوف  ، إلا  ن ا

الذك ، واستثناء في ىالة ما إذا تواف ت الشخص الطبيعي موانع اكسيولية الج ااية،  و في ىالة وفاتر  و 

 .    15است الة ت ديد الشخص الطبيعي الذي ارتكب الج م لحساب الا كة

 :ى الشركات التجارية النظام العقابي المطبق عل 0.0

اق  اكا   الج اا ي عقوبة على الا كات التمار ة وهذه العقوبات تتمث  في العقوبات الأ لية والعقوبات 

 :التكميلية نفص  فن ا فيمايلي

 :الغرامة كعقوبة أصلية/ أ

بارها الوىيد  ال س يمك   ن تتق ر في ىق الا كة التمار ة باعت 16كعتبر الغ امة العقوبة الأ لية

عقوبة مالية، كون ا ت ظى م  الناىية العقابية بأهمية قصوى في رد  الج اام الاقتصادية، فهس تصيب 

إل ام اك جوم علير بأن يدفع لخ  نة : "، و مك  كع  فرا بأن ا17الذمة اكالية للا كة التمار ة وتضعفرا

 .18"الدولة مبلغا مقدرا في الحكم

الغ امة اك دد  ال س ي دد فن ا القانون ىدها الأدنى وىدها  وقد اعتمد اكا   الج اا ي نظام

الأقص ل، فلا يمك  تماوزها فيما لا يق  مبلغ الغ امة ع  ىد معين، وهي م دد  كقاعد  عامة في قانون 

م ات الحد الأقص ل للغ امة ال س تطبق على الشخص ( 1)إلى  مة ( 1)العقوبات الج اا ي بم   

 . 19الطبيعي

ينص القانون على عقوبة الغ امة بالنسبة للأشخا  الطبيعيين سواء في الجنايات  و وعندما لا 

مك ر، فإن الحد الأقص ل  11الجنح وقامت اكسيولية الج ااية للشخص اكعنوي طبقا لأىجام اكاد  

 20:للغ امة اك تسب لتطبيق النسب القانونية اكق ر  للعقوبة فيما يخص الشخص اكعنوي يجون كالآكي

 .دج عندما تجون الجناية معاقب علن ا بالإعدام  و السج  اكيبد 2.111.111 -
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 .دج عندما تجون الجناية معاقب علن ا بالسج  اكيقت 1.111.111 -

 .دج بالنسبة للجن ة 111.111 -

كما  ص اكا   الج اا ي الغ امة بمقدار  ا  في بعض الج اام مث  جن ة إ دار شيك دون 

م  قانون العقوبات، وال س يمب  لا تق  ع  قيمة الايك  270واكعاقب علن ا في اكاد  ر يد اكنصو  

 . و النقص في ال  يد

م  قانون  1مك ر  177و جون مقدار الغ امة في ج اام جمعيات الأش ار واكعاقب علن ا باكاد  

اكنصو  علن ا في  م ات الحد الأقص ل للغ امة اكق ر  للشخص الطبيعي( 1)العقوبات، يساوي  مة 

 .م  قانون العقوبات 177اكاد  

م  قانون العقوبات، يمب  لا تق   7مك ر  216 ما في ج  مة تبييض الأموال اكعاقب علن ا باكاد  

م ات الحد الأقص ل للغ امة اكق ر  ( 0)الغ امة بالنسبة الا كة التمار ة كشخص معنوي ع   ربع 

م  قانون العقوبات، يلاىظ  ن  2مك ر  216و 1مك ر  216ي اكادتين للشخص الطبيعي واكنصو  علن ا ف

اكا   الج اا ي في هذه الج  مة اكتفى بت ديد الحد الأدنى للغ امة اكق ر  للا كة كشخص معنوي، فلا 

 . ينبغي النزول ع  هذا الحد،  ما الحد الأقص ل لم ي دده

 : العقوبات التكميلية/ ب

اكطبقة على الا كات التمار ة عقوبات تمة ( مك ر م  ق   11اكاد  ) تتمث  العقوبات التكميلية

بذمرا اكالية وبوجودها كاكصادر  وى  الا كة، وعقوبات ماسة بنااط الا كة وسمعت ا كالغلق اكيقت 

( النااط التماري )، اكنع م  ممارسة النااط اكهنس (سنوات 1كد  لا تتماوز )للا كة  و  ىد ف وعرا 

 .سنوات 1، الإقصاء م  الصفقات العمومية كد  لا تتماوز (سنوات 1  لا تتماوز كد)

 :النظام الإجرائي المطبق على الشركات التجارية  0.0

 :قواعد الاختصاص المحلي/ أ

ىدد اكا   الج اا ي الجرة القضااية اكختصة م ليا بمتابعة وم اكمة الا كة التمار ة 

يت دد : "م  قانون الإج اءات الج ااية، ال س نصت على ما يلي 1ك ر م 01كشخص معنوي في اكاد  

الا تصا  اك لي للجرة القضااية بمجان ارتجاب الج  مة  و مجان وجود اكق  الاجتماعي للشخص 

غير  نر إذا تمت متابعة  شخا  طبيعية في الوقت ذاتر مع الشخص اكعنوي، تختص الجرات . اكعنوي 

 ". مامرا دعوى الأشخا  الطبيعية بمتابعة الشخص اكعنوي القضااية اك فوعة 

يتبين م  هذا النص  ن اكا   الج اا ي ميز بين ىالتين ب سب ما إذا كانت الا كة مت مة 

. بمف دها،  و ما إذا كانت مت مة مع  شخا  طبيعيين باعتبارهم فاعلين معرا  و ش كاء في ذات الج  مة

تصا  اك لي للجرة القضااية ال س ارتكبت الج  مة في داا ه ا  و ال س يقع في ففي الحالة الأولى يجون الا 

داا ه ا اكق  الاجتماعي للا كة،  ما في الحالة الثانية يعود الا تصا  بمتابعة وم اكة الا كة إلى الجرة 

ان ارتجاب القضااية ال س يقع في داا ه ا م   إقامة الشخص الطبيعي  و مجان إلقاء القبض علير  و مج

 .م  قانون الإج اءات الج ااية 226و 27، على ن و ما نصت علير اكواد 21الج  مة
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 :طرق تحريك الدعوى العمومية ضد الشركات التجارية/ ب

على غ ار الشخص الطبيعي، فإن ط ق ت   ك الدعوى العمومية ضد الا كات كشخص معنوي 

تجون جناية  و جن ة  و جناية، ف ق ت   ك الدعوى  تتعدد وتت د ب سب ما إذا كانت الج  مة اك تكبة،

العمومية في القانون الج اا ي لية مقصورا فقط على النيابة العامة، وإنما يموز للط ف اكتض ر م  

 .الج  مة ت   ك الدعوى العمومية في ىدود ما  وّل لر بذلك في قانون الإج اءات الج ااية

الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات : " اءات الج ااية على  نإذ نصت اكاد  الأولى م  قانون الإج

ي  كرا و باش ها رجال القضاء واكوظفون اكعرود إلن م ب ا بمقتض ل القانون، كما يموز للط ف اكض ور 

م  نفة القانون  26، فيما نصت اكاد  " ن ي  ك هذه الدعوى طبقا للا وط اك دد  في هذا القانون 

النيابة العامة الدعوى العمومية باسم اكمتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثلر  مام تباش  : "على  ن

 ..." ك  جرة قضااية

، كما 22 ما في قانون مجاف ة اكضاربة غير اكا وعة ت  ك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقاايا

 . 23 لك  و  ي شخص متض ر يمك  ت   كرا م  ط ف الجمعيات الوطنية الناشطة في ممال ىماية اكست

 :القواعد الخاصة بتمثيل الشركة التجارية/ ج

ف ض القانون تمثي  الا كة التمار ة م  ط ف شخص طبيعي  لال كام  م اى  سير الدعوى 

 .العمومية، وقد يجون هذا الشخص الطبيعي ممثلرا القانوني  و القضائي

 : الممثل القانوني

يتم تمثي  الشخص اكعنوي في : "ج اءات الج ااية على  نرم  قانون الإ  2مك ر  01تنص اكاد  

، يتضح لنا م  هذا النص "إج اءات الدعوى م  ط ف ممثلر القانوني الذي كانت لر الصفة عند اكتابعة

 ن تمثي  الا كة في إج اءات الدعوى يجون م  ط ف ممثلرا القانوني، و فة اكمث  القانوني للا كة 

ة  ي وقت اتخاذ إج اءات ت   ك الدعوى العمومية ضدها ولية بتار خ ارتجاب تت دد بوقت اكتابع

 .الج  مة

ويعتبر ممثلا قانونيا للا كة التمار ة، ك  شخص طبيعي يمن ر القانون  و القانون الأساس س 

، ففي ىالة كغييره  ثناء سير الإج اءات، يقوم  لفر بإبلاغ الجرة القضااية 24للا كة تفو ضا لتمثيلر

 .25ك فوعة إلن ا الدعوى ب ذا التغييرا

 :الممثل القضائي

إذا تمت متابعة الشخص اكعنوي : "م  قانون الإج اءات الج ااية على  نر 2مك ر  01نصت اكاد   

وممثلر القانوني ج اايا في نفة الوقت  و إذا لم يوجد  ي شخص ميه  لتمثيلر، يعين راية اك كمة 

 ".ة ممثلا عنر ضم  مستخدمي الشخص اكعنوي بناء على طلب النيابة العام

فاكا   الج اا ي ىدد ىالتين يتم فن ما ت ديد ممث  الا كة كشخص معنوي م  ط ف القضاء، 

فالحالة الأولى ال س تجون فن ا الا كة كشخص معنوي وممثلرا القانوني معا متابعين في ذات الج  مة، مما 

ا كة فيستوجب بالض ور  استبعاد اكسير القانوني وكعيين ييدي إلى تضارب مصلحة اكسير ومصلحة ال
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شخص     مجانر م  مستخدمن ا لتمثيلرا في القضية،  ما الحالة الثانية هي ىالة عدم وجود ممث  

قانوني للا كة، كما لو كان اكسير في ىالة ف ار، مما يستوجب كعيين شخص آ   مجانر لتمثي  الا كة 

 .في القضية

التين يقوم راية اك كمة بتعيين ممث  قضائي للا كة بناء على طلب النيابة العامة، وفي كلتا الح

الذي يمب  ن يجون م  مستخدمن ا ولية  ي شخص آ  ، على  لاف اكا   الف نس س الذي ت ك ممال 

  .26ا تيار اكمث   و الوكي  القضائي للا كة مفتوىا

 

 :خاتمة .4

ن ت ايد وتير  الإج ام وكعدد اشجالر في ممال  ص القول وفي  تام هذه الورقة الب ثية نستخل

الأعمال عموما وممال الا كات التمار ة  صو ا دفع باكا   الج اا ي الى إق ار اكسيولية الج ااية 

وإجت د على تمسيدها في  رض الواقع  ،للا كات التمار ة وتنظيمرا بموجب نصو  قانونية     ة

ل ال دعية وال س كعكة إراد  اكا   الصادقة في م اربة الإج ام في ممال سواء في  وره ا ال ج  ة وى 

وعلى ضوء ما تقدم هنالك  ثغ ات والنقااصالأعمال إلا ان هذه النصو  القانونية تخللت ا بعض ال

تو ية  ساسية ن ك  علن ا هي ض ور  تخلي اكا   الج اا ي ع  العقوبات السالبة للح  ة في ممال 

وذلك م ده ان  ،ة و ممال الا كات التمار ة  ا ة و كاديد في اكقاب  على العقوبات اكاليةالأعمال عام

الغ امات اكالية كعد  نسب العقوبات على م تكبس هذا النو  م  الج اام كون ا تمة بذممرم اكالية ال س 

 .كعد ركيز  النااط الإقتصادي الذي يمارسونر

 

 :قائمة المراجع. 5

 نيةنصوص القانو ال : 

اكتضم  ،  1671سبتمبر  21بتار خ ،  71ج ر العدد ،  1671سبتمبر  20اكيرخ في ،  71/11الام   -

 .القانون اكدني معدل و متمم

اكتضم  قانون الاج اءت  00/111اكعدل واكتمم للأم  رقم  11/11/2110، اكيرخ في 10/10رقم  -

 . 11/11/2110الصادر   71الج ااية ج ر عدد 

اكتضم  قانون  00/110اكعدل واكتمم للأم    21/12/2110اكيرخ في  22-10ن رقم القانو  -

 .العقوبات  

، يتعلق بمجاف ة اكضاربة غير اكا وعة، ج ر، العدد 21/12/2121ميرخ في  11-21القانون رقم  -

 .26/12/2121،  ادر  في 66

 16اكير ة في ،  111ج ر العدد ، ري اكتضم  القانون التما، سبتمبر  20اكيرخ في ،  71/16م  الا  -

 .اكعدل و اكتمم ،  1671سبتمبر 
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 المؤلفات: 

 ىس  بوسقيعة، الوجيز في القانون الج ائي العام، الطبعة الخامسة عا ، دار هومة، الج اا ،  -

2110 ، 

، دار هومة -دراسة مقارنة  –بلعيساوي م مد الطاه ، مسيولية مسيري الا كات التمار ة  -

 .2121اعة والنا  والتوزيع، الج اا ، للطب

، دار الن ضة الع بية، -دراسة مقارنة–ش  ف سيد كمال، اكسيولية الجنااية للأشخا  اكعنو ة  -

 .1667، 1ط

م مود داوود يعقوب، اكسيولية في القانون الجنائي الاقتصادي، الطبعة الأولى، مناورات  -

 .2111الحلبس الحقوقية، 

 الأطروحات : 

و   ، اكسيولية الج ااية للشخص اكعنوي ع  الج  مة الاقتصادية،  ط وىة دكتوراه،  بلعسلي -

 .2110كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

ىسام بوحج ، الحماية الجنااية للا كات التمار ة في التا يع الج اا ي واكقارن،  ط وىة  -

 .2117/2111، 1عة باتنة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام

زادي  فية، ج اام الا كات التمار ة، مذك   ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -

 . 2111/2110، 2جامعة سطيف 

م مد ى  ط، اكسيولية الج ااية للا كات التمار ة في التا يع الج اا ي واكقارن،  ط وىة  -

 . 2112دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة البليد ، 

م  اني عمار، اكسيولية الج ااية كسيري الا كات،  ط وىة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  -

 .2112/2112السياسية، جامعة باتنة، 

نما  دهيمس، اكسيولية القانونية للا كات التمار ة في ىال س الانفصال والاندماج،  ط وىة  -

 . 2121/2121دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  درار، 

 :  الهوامش. 6
                                                           

، دار هومة للطباعة والنا  والتوزيع، -دراسة مقارنة  –بلعيساوي م مد الطاه ، مسيولية مسيري الا كات التمار ة   1

 .111-110،   2121الج اا ، 

 ، 11/11/2110، اكيرخ في 10/11م  القانون رقم  11اكاد    2

 21/12/2110اكيرخ في  22-10القانون رقم   3

ىيث كعتبر الا كة بمم د :"، اكتضم  القانون اكدني الج اا ي 1671سبتمبر  20اكيرخ في  11-71م  الأم   017اكاد    4

لا تتمتع : "، اكتضم  القانون التماري الج اا ي ....، اكيرخ في 16-71م  الأم   106، وتنص اكاد  "تجو ن ا شخصا معنو ا

 "ي السج  التماري الا كة بالشخصية اكعنو ة إلا م  تار خ قيدها ف
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 .271،   2110 ىس  بوسقيعة، الوجيز في القانون الج ائي العام، الطبعة الخامسة عا ، دار هومة، الج اا ،   5

وتبقى الشخصية اكعنو ة : "...، اكتضم  القانون التماري الج اا ي، سالف الذك 16-71م  الأم   700/2 نظ  اكاد    6

 ...."فية إلى  ن يتم إقفالراللا كة قاامة لاىتياجات التص

م مد ى  ط، اكسيولية الج ااية للا كات التمار ة في التا يع الج اا ي واكقارن،  ط وىة دكتوراه، كلية الحقوق،   7

 .111،   2112جامعة البليد ، 

ه، كلية الحقوق ىسام بوحج ، الحماية الجنااية للا كات التمار ة في التا يع الج اا ي واكقارن،  ط وىة دكتورا 8

 .121،   2117/2111، 1والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

 . 121م مد ى  ط، م جع سابق،     9

10 Art 212-2… « la responsabilité pénal des personnes morales n’exclus pas celle des personnes physiques 

auteurs ou complices des même faits » 

 .120 جع سابق،   م مد ى  ط، م  11

-126،  1667، 1، دار الن ضة الع بية، ط-دراسة مقارنة–ش  ف سيد كمال، اكسيولية الجنااية للأشخا  اكعنو ة 

121 

، 2زادي  فية، ج اام الا كات التمار ة، مذك   ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف   12

2111/2110   ،76. 

 .221طاه ، م جع سابق،   بلعيساوي م مد ال  13

نما  دهيمس، اكسيولية القانونية للا كات التمار ة في ىال س الانفصال والاندماج،  ط وىة دكتوراه، كلية الحقوق   14

 .101،   2121/2121والعلوم السياسية، جامعة  درار، 

 .212 ىس  بوسقيعة، م جع سابق،     15

 .م  قانون العقوبات الج اا ي  10اكاد    16

بلعسلي و   ، اكسيولية الج ااية للشخص اكعنوي ع  الج  مة الاقتصادية،  ط وىة دكتوراه، كلية الحقوق   17

 .200،   2110والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

م مود داوود يعقوب، اكسيولية في القانون الجنائي الاقتصادي، الطبعة الأولى، مناورات الحلبس الحقوقية،   18

2111،   222. 

 اكعدل لقانون العقوبات 22-10مك ر م  القانون رقم  11اكاد    19

 اكعدل لقانون العقوبات 22-10م  القانون رقم  2مك ر  11اكاد    20

 .م  قانون الإج اءات الج ااية 226و 27 نظ  اكواد   21

، 66ضاربة غير اكا وعة، ج ر، العدد ، يتعلق بمجاف ة اك21/12/2121ميرخ في  11-21م  القانون رقم  11اكاد    22

 .26/12/2121 ادر  في 

 .م  نفة القانون  16اكاد    23

 .م  قانون الإج اءات الج ااية 2فق    2مك ر  01اكاد    24

 .م  قانون الإج اءات الج ااية 2فق    2مك ر  01اكاد    25

وراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م  اني عمار، اكسيولية الج ااية كسيري الا كات،  ط وىة دكت  26

 .201،   2112/2112باتنة، 


